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المستخلص
يعتــر النظــام المــالي الــذي ينــص عــى حقــوق الموظــف العــام مــن أهــم النظــم التــي 

ــر  ــل أن الأم ــة ، لا ب ــة مهن ــة بمثاب ــة العام ــر الوظيف ــي تعت ــف الت ــم التوظي ــا نظ ــوم عليه تق

يتعــدى ذلــك ليعتــر أيضــاً مــن أهــم النظــم التــي تقــوم عــى أســاس اعتبــار أن العلاقــة التــي 

ــة  ــك لأن الناحي ــود ذل ــة ، ويع ــة تنظيمي ــي علاق ــة ه ــة العام ــام بالوظيف ــف الع ــط الموظ ترب

الماليــة بالوظيفــة العامــة تقــوم عــى أســاس تحقيــق أهــداف معينــة ، ولعــل مــن أهــم هــذه 

ــة للموظــف العــام بمــا ينعكــس عــى حســن  ــة والاجتماعي ــع الســوية المالي الأهــداف هــي رف

أداءه مــن جهــة ، وبمــا يســهم في رفــع مســتوى دخــل الموظفــن مــن جهــة أخــرى بمــا يحصنهــم 

ــن الفســاد الإداري. م

ولا يقتــر النظــام المــالي للموظــف العــام التــي يتضمــن حقوقــه الماليــة عى المســتحقات 

الماليــة التــي يســتحقها الموظــف العــام كالراتــب والمخصصــات والتعويضــات والمكافــأت ، بــل 

أن الامــر يتعــدى ذلــك ليشــمل أســس ترقيــة الموظــف العــام وترفيعــه ، ومنحــة عــلاوة الترفيــع 

ــى  ــع ع ــي توق ــة الت ــات المالي ــن العقوب ــلاً ع ــة أدنى ، فض ــا لدرج ــه وتخفيضه ــاص درجت ، وأنق

الموظــف العــام مــن الســلطة المختصــة ، وأثــر هــذه العقوبــات عــى مســتحقاته الماليــة وترقيتــه 

ومنحــه عــلاوة الترفيــع.

فالنظــام المــالي الــذي يشــمل حقــوق الموظــف العــام نظــام كامــل متكامــل يعمــل عــى 

ــى  ــح ع ــكل واض ــره بش ــس أث ــاشر ينعك ــو مب ــا ه ــا م ــددة منه ــة ومح ــدف معين ــق أه تحقي

الموظــف العــام والوظيفــة العامــة ، ومنهــا مــا هــو ضمنــي أو غــر مبــاشر بحيــث أن تحديــد 

ــي. ــق الهــدف الضمن الهــدف الواضــح يضمــن تحقي

ــف  ــة، الموظ ــوق المالي ــب، المخصصات،الحق ــة ، الرات ــع، الترقي ــة: الترفي ــات المفتاحي الكل

ــة. ــة العام ــام، الوظيف الع

Abstract
The  financial  system  that  stipulates  the  rights  of  the  public  employee  is 

considered  one  of  the  most  important  systems  on  which  employment  systems 
are based ,which consider the public job as a profession .Rather ,the matter goes 
beyond  that  to  also  be  considered  one  of  the  most  important  systems  that  are 
based  on considering  that  the relationship  between  the public  employee  and  the 
public job is an organizational relationship .This is because the financial aspect of 
the public job is based on achieving certain goals ,and perhaps the most important 
of these goals is raising the financial and social level of the public employee ,which 
is  reflected  in  his  good  performance  on the one hand  ,and  which  contributes  to 
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raising the level of income of employees on the other hand ,which protects them 
from  administrative  corruption.

The  financial  system  of  the  public  employee  ,which  includes  his  financial 
rights  ,is  not  limited  to  the  financial  dues  that  the  public  employee  deserves, 
such as salary ,allowances ,compensations and bonuses .Rather ,the matter goes 
beyond that to include the foundations for the promotion and advancement of the 
public  employee  ,the  promotion  allowance  grant  ,the  reduction  of  his  grade  and 
its  reduction  to  a  lower  grade  ,in  addition  to  the  financial  penalties  imposed  on 
the public employee by the competent authority ,and the effect of these penalties 
on his financial dues ,his promotion and the granting of the promotion allowance. 
The financial system that includes the rights of the public employee is a complete 
and integrated system that works to achieve specific and specific goals ,some of 
which are direct and their impact is clearly reflected on the public employee and the 
public office ,and some of which are implicit or indirect ,such that determining the 
clear goal ensures the achievement of the implicit goal.

Keywords :Promotion ,promotion ,salary ,allowances ,financial rights, 
public employee ,public office.
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مقدمة 
تعــد الوظيفــة  العامــة مــن أهــم الوســائل التــي أقرهــا المــرع للحفــاظ عى ســر المرافق 

ــم  ــة وتنظي ــق العام ــم المراف ــياً في تنظي ــب دوراً أساس ــا تعل ــراد ، إذ أنه ــام واضط ــة بانتظ العام

عملهــا ، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تقديــم الحاجــات العامــة لعمــوم الأفــراد وفــق أليــة محــددة 

مســبقاً بالقانــون ، الأمــر الــذي ينعكــس عــى وجــود الدولــة ذاتهــا واســتقرارها وســيادتها ، إذ أن 

الدولــة المنظمــة داخليــاً بحيــث يقــوم كل فــرد فيهــا بالمهمــة التــي تولهــا وفــق القانــون والنظــام 

تظهــر أمــام الــدول الأخــرى بمظهــر الدولــة القويــة المتماســكة ، وعــى هــذا الأســاس فــلا يظهــر 

الــدور الــذي تقــوم بــه الوظيفــة العامــة عــى المســتوى الداخــي فقــط بــل ينعكــس هــذا الــدور 

عــى المســتوى الخارجــي أيضــاً.

ويتــولى الوظيفــة العامــة أشــخاص مــن عمــوم المواطنــن في الدولــة ، عــى أنــه يتوجــب 

أن يتوافــر بهــم بعــض الــروط والمتطلبــات المحــددة في القانــون ، كالمؤهــل العلمــي ، وشرط 

الانتــماء أو الجنســية ، والعمــر ، والســرة الحســنة ، وغرهــا مــن المتطلبــات الأخــرى .

وتختلــف الأشــكال التــي يتــولى فيهــا الأفــراد الوظيفــة العامــة فأمــا أن يكــون أســلوب 

شــغل الوظيفــة العامــة بالمســابقة ، بحيــث يتولاهــا الأشــخاص الناجحــون فقــط ، وقــد يكــون 

ــض  ــم بع ــر فيه ــن يتواف ــراد اللذي ــض الأف ــع بع ــال م ــو الح ــما ه ــال ك ــو الح ــما ه ــن ك بالتعي

ــن. ــراد الأخري ــن الأف ــر في غرهــم م ــي لا تتواف ــة والشــخصية الت المؤهــلات العلمي

عــى أن شــغل الوظيفــة العامــة مــن قبــل الأفــراد وتوليهــا لا يكــون عــى ســبيل الخدمــة 

العامــة ، أو عــى ســبيل تحمــل الأعبــاء والتكاليــف العامــة ، بــل يكــون مقابــل حقــوق ماليــة 

محــددة في القانــون لــكل نــوع مــن أنــواع الوظائــف ، فعــى ســبيل المثــال فــأن راتــب الموظــف 

الــذي يملــك مؤهــل جامعــي يكــون أكــر مــن راتــب مــن يملــك شــهادة ثانويــة فقــط ، ولعــل مــن 

أهــم حقــوق الموظــف الــذي يتــولى الوظيفــة العامــة هــو حقــه في العيــش حيــاة حــرة كريمــة 

هــو وأسرتــه ، الأمــر الــذي ينعكــس عــى أداءه الوظيفــي مــن جهــة ، ويضمــن كرامــة الموظــف 

والوظيفــة التــي يشــغلها مــن جهــة أخــرى بابتعــاده عــن الرشــوة والفســاد المــالي وغــره.

ــد  ــه عن ــذي كان علي ــدر ال ــى عــى ذات الق ــام لا يبق ــب الموظــف الع ــة أن رات والحقيق

بدايــة التعيــن ، بــل أنــه يــزداد بقدمــه في الوظيفــة العامــة وازديــاد خرتــه ، فضــلاً عــن أن بقــاءه 

ــر  ــه وفــق معاي ــه يترقــى في وظيفت ــل أن ــول ب في ذات الوظيفــة التــي عــن فيهــا أمــر غــر مقب

محــددة في القانــون حتــى بلوغــه ســن التقاعــد وأحالتــه عــى المعــاش.

وعــى هــذا الأســاس تعــد حقــوق الموظــف العــام الماليــة مــن أهــم الحقــوق التــي قررهــا 

المــرع لــه ، فهــي ليســت منحــه مــن أحــد او جهــة مــا ، بــل عــى العكــس مــن ذلــك تعتــر 

حــق أصيــل مــن حقوقــه ، وقــد قــرر لهــا المــرع مجموعــة مــن القواعــد التــي تحميهــا وتحافــظ 
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عليهــا ، في ســبيل صيانــة كرامــة الموظــف مــن جهــة ، والمحافظــة عــى قدســية الوظيفــة العامــة 

مــن جهــة أخــرى.

أهمية البحث :
تظهــر أهميــة هــذا البحــث في جانبــن أثنــن ، أمــا الأول منهــما يتمثــل في الحفــاظ عــى 

الموظــف العــام ذاتــه ، ويكــون ذلــك عــر ضمانــة حيــاة حــر كريمــة لــه ولأفــراد أسرتــه ، مــن 

خــلال إشراكــه في إدارة الشــؤون العامــة في الدولــة بمــا يضمــن المحافظــة عــى التنظيــم الإداري 

للدولــة مــن جهــة ، ويحافــظ عــى مســتوى دخــل الأفــراد فيهــا مــن جهــة أخــرى ، أمــا الجانــب 

الثــاني يتمثــل في المحافظــة عــى الوظيفــة العامــة مــن جهــة أخــرى أذ أن حقــوق الموظــف العــام 

الماليــة تمثــل أبســط حقوقــه وأهمهــا الأمــر الــذي يجعــل مــن صيانتهــا لــه ينعكــس عــى أداءه 

الوظيفــة بمــا يخــدم المرفــق العــام ويســهم في تطــور الناحيــة الإداريــة والتنظيميــة في الدولــة ، 

وعــى الخصــوص أن الــدول باتــت تتنافــس في إظهــار قــوة التنظيــم الإداري في الوظيفــة العامــة 

مــن خــلال الإعــلان عــن سرعــة أنجــاز معامــلات الأفــراد ، وإظهــار مــدى ثقتهــم ورضاهــم عــن 

خدمــة المرافــق العامــة.

إشكالية البحث: 
تظهــر إشــكالية البحــث في ســؤال رئيــس يتفــرع عنــه عــدد مــن الأســئلة الفرعيــة نبينهــا 

عــى الشــكل التــالي :

ــي حددهــا المــرع العراقــي للحفــاظ عــى حقــوق  ــا الوســائل الت الســؤال الرئيــس : م

ــي  ــاط موظف ــون انضب ــة ، وقان ــة المدني ــون الخدم ــن قان ــراق في كل م ــام في الع ــف الع الموظ

ــة؟ الدول

الأسئلة الفرعية : نبينها عى الشكل التالي :

ما مفهوم الموظف العام في القانون العراقي ؟. 	

ما الحقوق المالية المقررة للموظف العام في التريع العراقي؟. 	

ما الأساليب التي اتبعها المرع العراقي لترقية الموظف العام؟. 	

ــوق . 	 ــى حق ــة ع ــة العام ــة بالوظيف ــم المتصل ــة والجرائ ــات الوظيفي ــر المخالف ــا أث م

ــة؟ ــام المالي ــف الع الموظ
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منهج البحث :
يعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج التأصيــي بحيــث تــم تأصيــل مفهــوم الموظــف العــام 

ــد  ــف المتعاق ــه كالموظ ــل مع ــن أن تتداخ ــي يمك ــم الت ــن المفاهي ــره م ــن غ ــزه ع ــه وتميي ببيان

ــه  ــف الفق ــان موق ــة وبي ــام المالي ــوق الموظــف الع ــل حق ــن تأصي ــاوم ، فضــلاً ع أو الأجــر المي

التريــع منهــا ، كــما اعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج التحليــي بحيــث تــم تحليــل كل جزئيــات 

ومفاهيــم البحــث ، وتــم تناولهــا بالــرح والنقــد وبيــان الــرأي الشــخصي للباحــث.

خطة البحث:
ــن ، وكل  ــيمه إلى مبحث ــم تقس ــث ت ــائي بحي ــيم الثن ــى التقس ــث ع ــذا البح ــد ه يعتم

ــالي: ــكل الت ــى الش ــن ع ــث إلى مطلب مبح

المبحث الأول : ماهية حقوق الموظف العام المالية

المطلب الأول : مفهوم الموظف العام 

المطلب الثاني : مفهوم الحقوق المالية للموظف العام

المبحث الثاني : أسس حماية حقوق الموظف العام المالية 

المطلب الأول : ضمانات صيانة حقوق الموظف العام المالية

المطلب الثاني : أثر العقوبات الإدارية والجزائية عى حقوق الموظف المالية 
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المبحث الأول 
ماهية حقوق الموظف العام المالية

ــرى   ــم الأخ ــى كل القي ــود ع ــو وتس ــة تعل ــة العام ــة للوظيف ــة المعنوي ــك أن القيم لا ش

بمــا فيهــا القيمــة الماليــة المتمثلــة بحــق الموظــف العــام المــالي ، وتعــود هــذه القيمــة المعنويــة 

لقدســية الوظيفــة العامــة كونهــا تقــوم عــى أســاس تحقيــق  المنافــع العامــة وتقديمهــا لجمهــور 

الأفــراد عــى شــكل خدمــات مجانيــة أو شــبه مجانيــة ، إلا أن ذلــك لا يعنــي هــدر الحــق المــالي 

للموظــف العــام مــن جــراء تحملــه مســؤولية وأعبــاء الوظيفــة العامــة دون غــره مــن عمــوم 

الأفــراد.

ويعــد الحــق المــالي للموظــف  العــام مــن أهــم الحقــوق التــي تقرهــا لــه كافــة الرائــع 

ــة التــي يســتحقها الموظــف  ــل أن المتعلقــات المالي ــون العراقــي ، لا ب والدســاتر بمــا فيهــا القان

العــام مــن جــراء شــغله الوظيفــة العامــة تتعــدى مفهــوم الحــق لتصبــح في أطــار أخــر واجــب 

مــن واجبــات الإدارة والحكومــة ككل يتوجــب صيانتهــا لــه.

وعــى هــذا الأســاس المتقــدم أن تحديــد مفهــوم الموظــف العــام )المطلــب الأول ( يعــد 

مــن أهــم متطلبــات هــذا البحــث ، وذلــك لحــر مــن يســتحق الاســتحقاقات الماليــة مــن الإدارة 

دون غــره بعــد بيــان ماهيــة حقــوق الموظــف العــام الماليــة )المطلــب الثــاني(.

المطلب الأول:  مفهوم الموظف العام 
ــة  ــة العام ــار الوظيف ــري في أط ــم وجوه ــر مه ــام أم ــف الع ــوم الموظ ــط مفه ــد ضب يع

عــى كافــة المســتويات ، وذلــك لبيــان الوجبــات المترتبــة عليــه ، والحقــوق المترتبــة لــه ، وعــى 

الخصــوص الحقــوق الماليــة  كونهــا تشــكل موضــوع هــذا البحــث ، كــما أن أهميتــه تــأتي مــن 

بيــان دور الأدارة في مواجهــة الموظــف العــام في هــذا الإطــار ، ويمكــن بيــان أســباب أهميــة هــذا 

الضبــط فيــما يــأتي :

تمييــز الموظــف العــام عــن غــره مــن الأشــخاص الذيــن تــترب لهــم التزامــات ماليــة تجــاه . 	

الأدارة ، ولا يشــملهم مفهــوم الوظيفــة العامــة.

ابــراز دور الإدارة في ضرورة تأديــة حقــوق الموظــف العــام الماليــة خضوعــاً لأحــكام القانــون . 	

مــن جهــة ، ولضــمان اســتمرار أداء الموظــف العــام ضمــن أعــى فاعليــة.

إبــراز أهميــة الوظيفــة العامــة مــن خــلال بيــان حقــوق الموظــف مــن جــراء توليــه إياهــا . 	

وعــى الأخــص الحقــوق الماليــة.

وعليــه يمكــن القــول أن مفهــوم الموظــف العــام يعــد مــن أكــر المفاهيــم التــي تناولهــا 

الفقــه والقانــون بالتعريــف لمحاولــة ضبطــه ، وعــى الرغــم مــن ذلــك فــلا يوجــد اجــماع عــى 

هــذا المفهــوم وأن كانــت كل محــاولات تحديــده تصــب في ذات الإطــار ،حتــى أن التريعــات 
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العربيــة والأجنبيــة لا تــكاد تجمــع عــى مفهــوم واحــد ، لذلــك لجــأ الفقــه إلى وضــع مجموعــة 

مــن المعايــر التــي يمكــن القــول أنــه في حــال توافرهــا تنطبــق صفــة الموظــف العــام عــى مــن 

توافــرت فيــه ، وهــي	:

ديمومــة الوظيفــة العامــة ، ويعنــي ذلــك أن تكــون العلاقــة التــي تربــط الموظــف بالوظيفــة . 	

ــن تســتخدمهم الأدارة  ــة ، أي أن الأشــخاص الذي ــه أو عرضي ــة ، وليســت مؤقت ــة دائم علاق

ــون ضمــن أطــار الموظــف  ــو عــى ســبيل التكــرار لا يدخل ــة فقــط ول لأداء خدمــات معين

العــام ، وعــى هــذا الأســاس يخــرج الأجــراء والمياومــون والمتعاقــدون مــن مفهــوم الموظــف 

العــام.

ــة أو أحــد أشــخاص القانــون . 	 وجــوب أن يعمــل الموظــف ضمــن مرفــق عــام تديــره الدول

ــك  ــة ، وبذل ــام للدول ــف الع ــة الموظ ــون تبعي ــب أن تك ــه يتوج ــك أن ــي ذل ــام ، ويعن الع

ــة. ــة العام ــن أطــار الوظيف ــح الأشــخاص الخاصــة م ــون لصال ــن يعمل يخــرج الأشــخاص الذي

أن يعــن الموظــف العــام مــن قبــل الســلطة المختصــة ، بمعنــى أنه يجــب أن يدخــل الموظف . 	

ــه  ــة الاختصــاص في التعيــن يرخــص ل الوظيفــة العامــة بصــدور قــرار مــن الســلطة صاحب

مبــاشرة الوظيفــة العامــة وتحمــل اعبائهــا.

ــف  ــث عــى تعري ــه الفرنــي الحدي ــة الفق وعــى هــذا الأســاس المتقــدم يذهــب غالبي

الموظــف العــام عــى أنــه :«كل شــخص يســاهم في خدمــة مرفــق عــام تديــره الدولــة بطريقــة 

مبــاشرة ، ويشــغل مركــزه بصــوره دائمــة ، ويدخــل في نطــاق الــكادر الإداري لــإدارة العامــة«	.

ــار شــخص مــا موظــف عــام ،يتمثــل  بينــما اشــترط الأســتاذ بيكــمال ثــلاث شروط لاعتب

ــث  ــة دائمــة ، والثال ــاني بوجــوب أن تكــون الوظيف ــة ، والث ــة إداري الأول بوجــوب شــغل وظيف

ــره  ــع شروط مغاي ــرز وض ــتاذ ب ــر أن الأس ــلم الإداري، غ ــات الس ــن درج ــة م ــت بدرج بالتثبي

ــة  ــوب تبعي ــة ، ووج ــخصية القانوني ــق بالش ــع المرف ــوب تمت ــل بوج ــابقة  تتمث ــروط الس لل

ــة  ــق العام ــن في المراف ــرز الأشــخاص العامل ــام أداري ، ويســتبعد الأســتاذ ب ــق ع الموظــف لمرف

ــب  ــر والمحاس ــم إلا المدي ــتثني منه ــام ولا يس ــف الع ــوم الموظ ــن مفه ــة م ــة والتجاري الصناعي

ــق. ــم بالمرف ــة علاقته ــك لطبيع ــود ذل ويع

أمــا عــى صعيــد الفقــه العــربي فقــد عــرف الموظــف العــام عــى أنــه :«كل مــن يعمــل 

في أطــار وظيفــة دائمــة أو مؤقتــة في خدمــة مرفــق عــام يديــره شــخص معنــوي عــام أي يــدار 
ــاشرة«.	 ــة الأدارة المب بطريق

١. صدام حسين ياسين العبيدي ، استغلال الموظف العام لمنصبه الوظيفي وعلاجه في الشريعة الإسلامية والقانون ، دار الأمام 

للطباعة ، طرابلس ، لبنان ، دون تاريخ نشر ، ص 44

٢. يحيى قاسم علي ، ضانات تأديب الموظف العام في تشريعات اليمن العراق مصر فرنسا ، مركز عبادي للدراسات والنشر ، 

اليمن ، ١999 ، ص ٢3

3. علي جمعة محارب ، التأديب الإداري في الوظيفة العامة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، مصر ، دون تاريخ نشر ، ص 83
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وعــى صعيــد الفقــه العرقــي عــرف عــى أنــه :«كل شــخص عهــدت أليــه وظيفــة داخلــه 
في المــلاك الدائــم للمرفــق العــام«.	

وتجــدر الإشــارة في معــرض هــذا الأمــر إلى أن قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي رقــم 		 

لعــام 960	 المعــدل عــرف الموظــف العــام عــى أنــه :«كل شــخص عهــدت أليــه وظيفــة دائمــة 
داخلــة بالمــلاك الدائــم بالموظفــن«.5

ــخص  ــه :«كل ش ــى ان ــام ع ــاع الع ــة والقط ــي الدول ــاط موظف ــون انضب ــه قان ــما عرف ك

ــوزارة«.6. ــة ب ــر المرتبط ــة غ ــوزارة أو الجه ــلاك ال ــل م ــة داخ ــه وظيف ــدت ألي عه

ــا : كل  ومــن خــلال مــا تقــدم يمكــن تعريــف مفهــوم الموظــف العــام مــن وجهــة نظرن

ــدى  ــم لأح ــلاك الدائ ــه في الم ــراراً بتعيين ــن ق ــق بالتعي ــة الح ــلطة صاحب ــدرت الس ــخص أص ش

ــة . ــات العام الجه

المطلب الثاني: مفهوم الحقوق المالية للموظف العام
تتمثــل الغايــة الأساســية مــن الوظيفــة العامــة في ضــمان ســر المرافــق العامــة بانتظــام 

ــي ، إلا  ــادي والاجتماع ــور الاقتص ــة والتط ــة التنمي ــع عجل ــهم بدف ــذي يس ــر ال ــراد الأم واضط

ــوق  ــوص الحق ــى الخص ــا ، وع ــن عليه ــوق القائم ــدار حق ــي أه ــة لا يعن ــذه الغاي ــم ه أن عظ

الماليــة للموظــف كونهــا تحتــل جانبــاً كبــراً مــن حيــاة الموظــف العــام عــى المســتوى الوظيفــي 

والمســتوى الشــخصي ، لا وأبعــد مــن ذلــك يمكــن القــول أن الحقــوق الماليــة هــي الدافــع لدخــول 

ــبة  ــل بالنس ــى الأق ــول ع ــذا الق ــالي به ــة ، ولا نغ ــة العام ــة الوظيف ــع الأدارة بعلاق ــراد م الأف

للموظــف العــام ، فــإذا كان هــدف الأدارة مــن الوظيفــة العامــة هــو ضــمان ســر المرفــق العــام 

ــاء الوظيفــة  ــة بتحمــل أعب ، فــأن هــدف الموظــف العــام هــو الحصــول عــى مســتحقاته المالي

العامــة ، فــما يعــد وســيلة بالنســبة )الحقــوق الماليــة( بالنســبة لــإدارة لتحقيــق هــدف ، يعــد 

مــن جانــب أخــر هــدف للموظــف العــام7.

وتتمثــل حقــوق الموظــف العــام الماليــة بحقــه في الرتــب أو الأجــر ، وحقــه في عــلاوات 

ــة ، ونتناولهــا تباعــاً عــى الشــكل الأتي : الترفيــع ، والترقي

4. شاب توما منصور ، القانون الإداري ، ط٢ ، مطبعة سليان الأعظمي ، بغداد ، ١976 ، ص ٢66

٥. راجع المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ٢4 لعام ١96٠

6. راجع المادة الأولى من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١

7. عثان سلان غيلان العبودي ، واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة ، ط١ ، دار 

الكتب والوثائق ، بغداد ، ٢٠١١ ، ص ٢6
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أولاً ـ الراتب أو الأجر :
ــة  ــة العام ــن الخزين ــال يتقاضــاه الموظــف م ــن الم ــغ م ــه :«مبل ــب عــى أن يعــرف الرات

بطريقــة منتظمــة كل مــدة معينــة ، وذلــك مقابــل مــا يؤديــه الموظــف مــن خدمــات وظيفيــة ، 
ويمنــح الراتــب عــادةً بشــكل شــهري«.8

وذهــب البعــض إلى القــول أن الراتــب أو الأجــر لــه مدلــولان مدلــول خــاص وعــام ، أمــا 

ــه  ــة الموظــف شــهرياً نظــر قيامــه بواجبات ــذي يحصــل علي ــل المــالي ال ــي :«المقاب الخــاص فيعن

ــا  ــول الأجــر كل مزاي ــك يخــرج مــن مدل ــار أخــر ، وبذل ــة بــرف النظــر عــن أي اعتب الوظيفي

الوظيفــة العامــة الأخــرى«9.

أمــا المدلــول العــام للأجــر فيعنــي :«كل المســتحقات الماليــة التــي يحصــل عليهــا الموظــف 

نظــر قيامــه بتكاليــف الوظيفيــة العامــة ، فيشــمل عــى جانــب الراتــب كل المســتحقات الماليــة 
الأخــرى كالحوافــز والمكافــأة التشــجيعية ،والتعويضــات وغرهــا«.0	

وعــى مــا يبــدو أن المــرع العراقــي قــد تبنــى المدلــول الخــاص للأجــر ، حيــث أن الأجــر 

ــة ،  ــة العام ــاء الوظيف ــه بأعب ــذي يتقاضــاه الموظــف نظــر قيام ــغ المقطــوع ال ينحــر في المبل

وهــذا مــا يفهــم مــن نــص الفقــرة الأولى مــن المــادة 6	 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة :«يســتحق 

ــداء مــن تاريــخ مباشرتــه ،واذا لم يبــاشر خــلال عــر  الموظــف راتــب وظيفتــه عنــد التعيــن ب
أيــام مــن تبليغــه التعيــن عــدا أيــام الســفر المعتــاد يعــد أمــر التعيــن ملغيــاً«.		

ولابــد مــن الإشــارة في معــرض هــذا الأمــر إلى أنــه يســود مبــدأ غايــة في الأهميــة بمجــال 

الرواتــب والأجــور ألا و هــو :«مبــدأ الأجــر مقابــل العمــل« ، فوفــق هــذا المبــدأ فــأن الموظــف لا 

يســتحق راتبــه إلا نظــر قيامــه بالعمــل المــوكل أليــه في وظيفتــه ، بحيــث أن الموظــف يســتحق 

راتبــه بمجــرد قيامــه بالعمــل حتــى وأن كان قــرار تعيينــه باطــلاً عــى ســبيل المثــال ، أو أن صلتــه 

بالوظيفــة العامــة انتهــت مــن جــراء انتهــاء خدمتــه		، وعــى مــا يبــدو أن المــرع العراقــي أخــذ 

ــدم ذكرهــا ،  ــادة 6	 المتق ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــن ن ــك م ــث يســتنتج ذل ــدأ بحي ــذا المب به

حيــث بــن المــرع العراقــي أن الموظــف يســتحق راتبــه مــن تاريــخ مبــاشرة عملــه.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يلحــق بالراتــب مجموعــة مــن المخصصــات الماليــة وهــي :«مبلــغ 

أو مجموعــة مبالــغ ماليــة يتقاضاهــا الموظــف شــهرياً أو في الفــترات المحــددة في القانــون ، وهــي 

أمــا مبالــغ مقطوعــه أو تحــدد بشــكل نســبة مئويــة مــن الراتــب ، والغايــة منهــا تمكــن الموظــف 

8. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ٢٠٠4 ، ص ٢١6

  https://arab-ency.com.sy 9. مهند نوح ، الحقوق المالية للموظف العام ، بحث منشور على موقع الموسوعة العربية

١٠. المرجع السابق ذاته

١١. راجع قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ٢4 لعام ١96٠

١٢. مهند نوح ، الحقوق المالية للموظف العام ، مرجع سابق .
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الملف القانوني حماية الحقوق المالية للموظف العام دراسة تحليلية تأصيلية في التشريع العراقي
مــن مواجهــة أعبــاء الحيــاة«.		

ومــن أمثلــة المخصصــات مــا نــص عليــه قانــون رواتــب موظفــي الدولــة العراقــي رقــم 

		 لعــام 008	 ، كمخصصــات المنصــب بمقــدار 0	 بالمئــة مــن الراتــب لمنصــب معــاون مديــر 

ــح  ــث يمن ــر قســم ، ومخصصــات شــهادة بحي ــب لمــن يشــغل مدي ــن الرت ــة م ــام ، و0	 بالمئ ع

نســبة 00	% مــن الراتــب لمــن يحمــل شــهادة دكتــوراه او مــا يعادلهــا ، و75% لمــن يحمل شــهادة 

ــة ،  ــق النائي ــن في المناط ــن يع ــار لم ــف دين ــتون أل ــرافي س ــع جغ ــات موق ــتر ، ومخصص ماجس

وخمســون ألــف دينــار لمــن يعــن في المناطــق الريفيــة ، ومخصصــات خطــورة وإعالــة وغرهــا.		 

ثانياً ـ العلاوة السنوية :
تعــرف العــلاوة الســنوية عــى انهــا :«الزيــادة الماليــة عــى الراتــب التــي تمنــح للموظــف 

بشــكل دوري كل ســنة اســتناداً للنظــام الوظيفــي ، بحيــث يــزداد راتــب الموظــف ضمــن حــدود 

ــد  ــذي يعتمــد عن ــادة في الراتــب الأســاسي ال ــي يشــغلها، وتدخــل هــذه الزي ســلم الدرجــة الت
تقريــر حقــوق الموظــف التقاعديــة«.5	

والأصــل العــام يقــي بعــدم منــح العــلاوة الســنوية إلا بعــد قيــاس كفــاءة أداء الموظفــن 

ــاز ،  ــة في الإنج ــي والكفاي ــتوى الأداء الوظيف ــن مس ــف ع ــك بالكش ــن ذل ــرض م ــل الغ ، ويتمث

إلا أنــه تدخــل في هــذا القيــاس مجموعــة مــن العنــاصر ، فمنهــا مــا يتعلــق بالعمــل الوظيفــي 

ذاتــه كمــدى الإلمــام بالعمــل ، وكميتــه ، ودرجــة أجادتــه السرعــة في أنجــازه ، ومنهــا مــا يتعلــق 

بالموظــف ذاتــه كدراســة ســلوكه الوظيفــي والأخلاقــي ، وتعاملــه مــع زملائــه وغرهــا.6	.

والحقيقــة أن الوضــع في التريــع العراقــي كان معقــد بعــض الــيء ويعــود ذلــك لكــرة 

عــدد التريعــات المتعلقــة بالوظيفــة العامــة التــي تنــص عــى منــح العــلاوة الســنوية ، ومنهــا 

ــمات  ــة ، والتعلي ــة المدني ــون الخدم ــة والقطــاع المشــترك ، وقان ــي الدول ــاط موظف ــون انضب قان

رقــم 6	 لعــام 960	 ، وقــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل الــذي مايــزال نافــذاً رقــم 78	 لعــام 

987	 ، وأخرهــا قانــون رواتــب موظفــي الدولــة رقــم 		 لعــام 008	 ، الأمــر الــذي اســتدعى 

مــن هيئــة النزاهــة الطلــب إلى مجلــس شــورى الدولــة بيــان رأيــه بخصــوص القانــون الواجــب 

ــس  ــة ، فأصــدر المجل ــن المتقدم ــن كل القوان ــما يخــص العــلاوات الســنوية مــن ب ــق في التطبي

قــراره رقــم 	6 لعــام 5	0	 الــذي قــى مــن حيــث النتيجــة بــأن :«حيــث أن تعليــمات الخدمــة 

١3. ثائر حسين علي ، الوظيفة العامة واجبات وحقوق ، مجلة القرار للبحوث العلمية المحكمة ، العدد 9 ، المجلد 3 ، السنة الأولى 

، لبنان ، ٢٠٢4 ، ص ١٠94

١4. للاستزادة راجع قانون رواتب موظفي الدولة رقم ٢٢ لعام ٢٠٠8

١٥. ثائر حسين علي ، الوظيفة العامة واجبات وحقوق ، مرجع سابق ، ص ١٠9٥

١6. مهند نوح ، الحقوق المالية للموظف العام ، مرجع سابق 
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المدنيــة رقــم 6	 لعــام 960	 المشــار أليهــا بكتــاب وزارة الماليــة المذكــور أنفــاً تســتند إلى المــادة 

الخامســة مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 		 لعــام 960	 التــي ألغيــت بموجــب المــادة 0	مــن 

ــب  ــون روات ــث أن قان ــندها ، وحي ــاء س ــاة لإلغ ــد ملغ ــك تع ــام 008	 ، وبذل ــون 		 لع القان

موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 		 لعــام 008	 هــو قانــون لاحــق في صــدوره عــى قــرار 

ــون الواجــب  ــك هــو القان ــام 987	 ، فيكــون بذل ــم 78	 لع ــورة المنحــل رق ــادة الث ــس قي مجل

ــم  ــكام تنظ ــما أح ــا ورد فيه ــابق ، طالم ــخ الس ــق ينس ــدة أن اللاح ــن قاع ــاً م ــق انطلاق التطبي

حالــة واحــدة هــي حالــة منــح العــلاوة ، وتأسيســاً عــى مــا تقــدم يــرى المجلــس أن تقييــم أداء 

الموظفــن ليــس شرطــاً لمنــح العــلاوة الســنوية ، بحيــث يمنــح الموظــف العــلاوة الســنوية عنــد 

إكمالــه ســنه واحــدة في الخدمــة الوظيفيــة«7	.

وعــى هــذا الأســاس المتقــدم باتــت العــلاوات الســنوية أمــر حتمــي في التريــع العراقــي 

بحيــث تمنــح للموظــف ســنوياً ، دون أن يكــون هنــاك أي دور لكفــاءة الموظــف في ذلــك بحيــث 

يســتحقها الموظــف المنضبــط والملتــزم عــى التــوازي مــن الموظــف المهمــل الــذي لا يقــوم بعملــه 

ــتحقاق  ــط لاس ــع ضواب ــى وض ــل ع ــك، والعم ــر بذل ــادة النظ ــي بإع ــرع العراق ــوصي الم ، فن

الموظــف للعــلاوة الســنوية، يكــون مــن ضمنهــا درجــة كفــاءة الموظــف في أداء مهــام عملــه.

ثالثاً ـ الترقية :
ــه  ــن درجت ــى م ــا أع ــة درجته ــل وظيف ــغل العام ــا :«أن يش ــى أنه ــة ع ــرف الترقي تع

ــة  ــا المادي ــادة في المزاي ــة زي ــى الترقي ــب ع ــة ، ويترت ــل الترقي ــغلها قب ــي كان يش ــة الت الوظيفي

والمعنويــة للعامــل ، وزيــادة في اختصاصاتــه الوظيفيــة«8	.

كــما تعــرف عــى أنهــا :«نقــل الموظــف مــن وضــع وظيفــي أول إلى وضــع وظيفــي أكــر ، 

وتنقســم إلى قســمن ترقيــة في الدرجــة وترقيــة في الوظيفــة ، وتعنــي الترقيــة في الدرجــة انتقــال 

الموظــف مــن درجــة أدنى إلى درجــة أعــى كأن ينتقــل الموظــف مــن الدرجــة الثانيــة إلى الدرجــة 

الأولى«9	.

أمــا المــرع العراقــي فقــد عرفهــا عــى أنهــا :«الترفيــع هــو انتقــال الموظــف مــن الوظيفــة 

ــه  ــن تدرج ــاشرةً ضم ــه مب ــة لدرجت ــى التالي ــة الأع ــع في الدرج ــة تق ــغلها إلى وظيف ــي يش الت
الوظيفــي«.0	

١7. ثائر حسين البنان ، مرجع سابق ، ص ١٠9٥

١8. سليان محمد الطاوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١973 ، ص ٥٠3

١9. أنس قاسم جعفر ، نظم الترقية في الوظيفة العامة وأثرها في فعالية الإدارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١973 ، ص ٢١

٢٠. المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لعام ٢٠٠8
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كما أنه حدد شروطها ب		ما يي:

وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.. 	

إكمال المدة المقررة للترفيع وهي تختلف من وظيفة إلى أخرى. 	

ــح . 	 ــة المرش ــغال الوظيف ــة لإش ــلات المطلوب ــروط والمؤه ــتوفياً لل ــف مس ــون الموظ أن يك

ــازة  ــب إج ــة تتطل ــف لوظيف ــع موظ ــال ترفي ــبيل المث ــى س ــوز ع ــلا يج ــا ، ف ــع إليه للترفي

ــا. ــو لا يملكه ــة وه جامعي

ثبــوت قــدرة وكفــاءة الموظــف عــى أشــغال الوظيفــة المــراد ترفيعــه إليهــا بتوصيــه مــن . 	

ــاشر ومصادقــة رئيســه الأعــى. رئيســه المب

٢١. المادة السابعة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لعام ٢٠٠8
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المبحث الثاني
أسس حماية حقوق الموظف العام المالية

تعــد الحقــوق الماليــة للموظــف العــام مــن الحقــوق المحــددة بموجــب نــص القانــون ، إلا 

أن ذلــك لا يعنــي أن مجــرد النــص عليهــا ضمانــة مــن الضمانــات المقــررة للموظــف العــام تمنــع 

ــك  ــة ، أو بتجــاوز الاختصــاص ، لذل ــك بتعســف الســلطة الإداري ــا ســواء كان ذل التجــاوز عليه

مــن المتوجــب حمايــة الحقــوق الماليــة للموظــف العــام انطلاقــاً مــن أهميتهــا في المســاهمة في 

القضــاء عــى الفســاد ، ورفــع أداء الموظــف العــام.

ويمكــن أن يحصــل هــذا التجــاوز في الحــالات التــي منــح فيهــا المــرع الســلطة الإداريــة 

بعــض مــن الســلطة التقديريــة ، كــما في الحالــة المتعلقــة بالترقيــة في التريــع العراقــي حيــث 

لا يجــوز ترقيــة  الموظــف العــام إلا بتوصيــه مــن رئيســه وتوصيــة مــن الرئيــس الأعــى ، فــماذا 

لــو تعنــت احــد هــؤلاء؟

ــوق  ــة كل الحق ــه الوظيفي ــف لواجبات ــب أخــر هــل يســتحق الموظــف المخال ــن جان وم

الماليــة المقــررة لــه ، بمعنــى أنــه يتوجــب بيــان أثــر المخالفــة عــى الحقــوق الماليــة ســواء كانــت 

هــذه المخالفــة جزائيــة أم مســلكية ، عليــه نبــن ضمانــات صيانــة حقــوق الموظــف العــام الماليــة 

)المطلــب الأول ( و اثــر العقوبــة الجزائيــة والماليــة عــى هــذه الحقــوق )المطلــب الثــاني( 

المطلب الأول: ضمانات صيانة حقوق الموظف العام المالية
يتوجــب عــى الموظفــن القيــام بالالتزامــات المفروضــة عليهــم قانونــاً تجــاه الأدارة عنــد 

ــوق  ــون بحق ــن يتمتع ــأن الموظف ــل ف ــرف مقاب ــن ط ــة ، وم ــة العام ــم الوظيف ــغلهم وتوليه ش

ــوق  ــذه الحق ــان أن ه ــن بي ــد م ــدم ، ولا ب ــزام المتق ــم بالالت ــراء قيامه ــن ج ــة م ــد مالي وفوائ

ــن مــن  ــق جانب ــات هــذا عــى أســاس تحقي ــات ، ويقــوم نظــام الضمان ــا نظــام الضمان يحكمه

الأهــداف ، يتمثــل الأول المحافظــة عــى حقــوق الموظفــن مــن جــراء تعســف الأدارة ذاتهــا ، أمــا 

الجانــب الثــاني يتمثــل بحمايتهــم ضــد اخطــار الاحتجاجــات التعســفية وغــر الصحيــة المقدمــة 

مــن قبــل الموطنــن ، والتــي تؤثــر بالتأكيــد عــى حقــوق الموظــف الماليــة وغرهــا مــن الحقــوق 

الأخــرى		.

وينعــم الموظفــون بنوعــن مــن الحمايــة المقــررة لهــم للحفــاظ عــى حقوقهــم الماليــة  ، 

ــة  ــا والحقــوق المالي ــة والاســتفادة مــن المزاي بحيــث تؤمــن لهــم كل منهــا الاســتقرار والطمأنين

المقــررة لهــم في نظــام الوظيفــة العامــة عــى وجــه قانــوني وعــادل.

ويتمثــل النــوع الأول مــن هــذه الضمانــات بالحمايــة أو الضمانــة التريعيــة التي تســتند 

ــة أو دســتورية  ــة بنصــوص قانوني ــوره الجوهري ــون هــذا النظــام محــدد في أم في الأصــل إلى ك

٢٢. عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، ط4 ، الجزء الثاني ، منشورات جامعة دمشق ، سوريا ، ٢٠٠٠ ، ص 8٥
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)كــما هــو الحــال  مــع أســس منــح المخصصــات وعــلاوات الترفيــع ، والترقيــة الســالف ذكرهــا في 

التريــع العراقــي( ، وهــذا يســتتبع أن يكــون الموظفــون في مأمــن مــن تدخــل الإدارة الهــادف في 

بعــض الأحيــان إلى تعديــل النظــام بغيــة انقــاص الحقــوق والفوائــد والضمانــات التــي يتمتــع بهــا 

الموظفــون بموجــب نصــوص قانونيــة ، كــما أن الضمانــة التريعيــة تمتــد لتكتــي ايضــاً بصفــة 

ــه في الرلمــان  ــدوام اللجــوء عــى ممثل ــة حيــث أن الموظــف يســتطيع عــى ال ــة الرلماني الضمان

ــواء  ــه س ــى حقوق ــه الإدارة ع ــدت ب ــي تع ــب الت ــد الأدارة أو الجان ــه ض ــه احتجاج ــرح ل لي

كانــت ماليــة أم غــر ماليــة ، وهــذا الأخــر يمكــن لــه أن يثــر الموضــوع في الرلمــان عــن طريــق 

الأســئلة والاســتجوابات التــي يطرحهــا عــى أعضــاء الحكومــة ، ولا تعتــر الضمانــة الرلمانيــة مــن 

الضمانــات الســهلة أو المألوفــة ، ولا يعــود ذلــك لعيــب فيهــا بــل يعــود ذلــك للخــوف أحيانــاً 

وقلــة الثقافــة العامــة والقانونيــة في كثــر مــن الأحيــان		.

أمــا النــوع الثــاني مــن الضمانــات المقــررة للموظــف العــام فهــو الضمانــة القضائيــة حيــث 

ــي  ــة الت ــرارات الإداري ــاء الق ــه الغ ــب من ــاضي الأدارة ليطل ــوء لق ــاً اللج ــف دوم ــن للموظ يمك

أضرت بــه في حقوقــه الماليــة عــى اعتبــار أنهــا مــن جملــة الحقــوق الوظيفــة الممنوحــة لــه ، بــل 

وأبعــد مــن ذلــك يمكــن للموظــف طلــب التعويــض عــن الــرر اللاحــق بــه مــن جــراء بعــض 

القــرارات التعســفية الصــادرة بحقــه إذا كان لــه مــرر		.

ومــن أمثلــة الضمانــات التريعيــة المقــررة لحقــوق الموظــف العــام الماليــة في التريــع 

ــب  ــى رات ــز ع ــي :«لا يجــوز وضــع الحج ــة العراق ــة المدني ــون الخدم ــاء في قان ــا ج ــي م العراق

الموظــف العــام أو عــى المخصصــات التــي يســتحقها بموجــب هــذا القانــون قبــل اســتلامها مــن 

الخزينــة لقــاء ديــن ترتــب في ذمتــه الماليــة إلا في الأحــوال التاليــة وبمــا لا يزيــد ثلــث الراتــب 

ــات: أو المخصص

إذا كان الديــن يعــود للخزينــة العامــة التــي يقــرر مجلــس الــوزراء خضــوع دينهــا للحجــز 

المذكور

إذا كان الدين لغرض أيفاء النفقة الرعية
إذا كان الدين ناشئاً عن مهر حكم به عى الموظف«5	

فضــلاً عــن تحديــد العقوبــات ذات الأثــر المــالي بشــكل وواضــح وصريــح فمثــلاً عقوبــة 

انقــاص الراتــب يجــب أن لا تتجــاوز 0	% منــه ولا تنقــص عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــى ســنتن 
، فضــلاً عــن تحديــد مــدة قطــع الراتــب بمــا لا يتجــاوز الخمســة أيــام.6	

٢3. عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 88

٢4. عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 89

٢٥. راجع المادة 6٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ٢4 لعام ١96٠

٢6. راجع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١4 لعام ١99١ 
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أمــا فيــما يتعلــق بالضمانــات القضائيــة ، قــام المــرع العراقــي بإنشــاء محكمــة قضــاء 

الموظفــن ونقــل لهــا اختصاصــات مجلــس الانضبــاط العــام الملغــي بحيــث تختــص هــذه المحكمة 

ــوق  ــام في الحق ــاع الع ــة والقط ــر الدول ــى دوائ ــف ع ــا الموظ ــي يقيمه ــاوى الت ــر في الدع بالنظ

الناشــئة عــن قانــون الخدمــة المدنيــة أو القوانــن أو الأنظمــة التــي تحكــم العلاقــة بــن الموظــف 
والجهــة التــي يعمــل فيهــا.7	

ومــن خــلال مــا تقــدم يلاحــظ أن المــرع العراقــي كفــل حقــوق الموظــف العــام الماليــة 

بكافــة أنــواع الضمانــات لمقــررة ، وهدفــه في ذلــك حمايــة حقــوق الموظــف العــام الماليــة بمــا 

ــات تعــر عــن  ــه ، فضــلاً عــن أن هــذه الضمان ــي وحســن انتاجيت ينعكــس عــى أداءه الوظيف

دولــة القانــون التــي يســود فيهــا القانــون عــى الحــكام والمحكومــن عــى الســواء .

المطلب الثاني: أثر العقوبة الإدارية والجزائية على حقوق الموظف المالية
الوظيفــة العامــة حقــوق وواجبــات ، فعــى التــوازي مــن الحقــوق الماليــة وغــر الماليــة 

المقــررة للموظــف العــام ، فــأن نظــام الوظيفــة العامــة ذاتــه يفــرض عليــه العديــد مــن الواجبات 

ــي  ــة ، الت ــام للمســؤولية التأديبي ــات يعــرض الموظــف الع ــة هــذا الوجب ــة أن مخالف ، والحقيق

تــؤدي إلى إيقــاع العقوبــة التأديبيــة المناســبة عليــه مــن قبــل الإدارة ، فضــلاً عــن أن الأخــلال 

بالواجبــات الوظيفيــة يمكــن أن تعــرض الموظــف العــام للمســؤولية الجزائيــة ايضــاً إلى جانــب 

ــف  ــاضي الموظ ــع تق ــال م ــو الح ــما ه ــما ، ك ــرت شروط كل منه ــة إذا تواف ــؤولية  التأديبي المس

ــه ، كل هــذه الأفعــال المتقدمــة عــى ســبيل  العــام للرشــوة ، او اختــلاس المــال العــام أو سرقت

المثــال تــؤدي إلى مســاءلة الموظــف العــام مــن الناحيــة التأديبيــة والمســلكية معــا8ً	.

ــة  ــن الجريمــة التأديبي ــز ب ــا لســنا بصــدد التميي ــد مــن الإشــارة في معــرض ـ وأن كن ولاب

والجزائيــة ــــ إلا ان الجريمــة التأديبيــة مســتقلة كل الاســتقلال عــن الجريمــة الجزائيــة في إطــار 

الوظيفــة العامــة ، بمعنــى أن تحريــك الدعــوى العامــة بإحداهــما لا يــؤدي إلى أهــدار الأخــرى 

ــكل منهــما  ــوع والفعــل المكــون ل عــى أســاس المحاســبة لمــرة واحــدة ، لاســتقلال الأركان والن

ــة فهــذا لا  ــة الجزائي ــال إذا كان فعــل الموظــف لا يكــون جريمــة مــن الناحي ، فعــى ســبيل المث

يعنــي أنــه لا يكــون جريمــة مســلكية ، عــى أن ثبــوت عــدم ارتــكاب العامــل للفعــل المنســوب 

لــه جزائيــاً يــؤدي إلى نفــي المســؤولية المســلكية عنــه لوحــدة الواقعــة9	.

وعــى هــذا الأســاس المتقدم تجــدر الإشــارة إلى أن النظــام الوظيفي يقرر بعــض العقوبات 

ــا  ــام ، ويكــون الهــدف منه ــا عــى الموظــف الع ــم إيقاعه ــي يت ــالي الت ــر الم ــة أو ذات الأث المالي

٢7. راجع قانون مجلس الدولة العراقي رقم 6٥ لعام ١979 المعدل.

٢8. عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص ١٠٥

٢9. عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص ١٠٥
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التأثــر عــى الموظــف العــام في ذمتــه الماليــة كجــزاء للفعــل المخالــف الــذي اقــدم عليــه مــن 

جهــة ، وكنظــام رادع لمنــع ارتــكاب الفعــل أو تكــراره ، ولا شــك أن هــذا النــوع مــن العقوبــات 

يؤثــر عــى الحقــوق الماليــة التــي يتقاضاهــا الموظــف العــام مــن جــراء شــغله للوظيفــة العامــة 

، ونبينهــا عــى الشــكل الاتي :
أولاً ــ الحسم من الأجر :

ــي  ــاط موظف ــون انضب ــي في قان ــرع العراق ــا الم ــق عليه ــما أطل ــب ك ــاص الرات أو  انق

الدولــة والقطــاع العــام ، وهــو جــزاء مــالي مــن شــأنه انقــاص مــا يتقاضــاه الموظــف مــن أجــر ، 

ولأن الموظــف يعــول أسرتــه ، وقــد يكــون راتبــه هــو مصــدر دخلــه الوحيــد فــأن المــرع ومنعــاً 

ــو الجهــات الإداريــة يحــدد النســبة التــي يجــوز حســمها مــن الراتــب ، وقــد حددهــا  مــن غل

المــرع العراقــي بنســبة عــرة بالمئــة مــن راتــب الموظــف العــام عــى أن لا تقــل مــدة الحســم 
عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــن ســنتن .0	

ثانياً ـ تأخر الترفيع :
وهــي لا تعــد مــن العقوبــات الاصليــة التــي نــص عليهــا المــرع العراقــي ، بــل أنهــا تعــد 

جــزاء تبعــي مــن جــراء إيقــاع بعــض أنــواع العقوبــات عــى الموظــف العــام كــما هــو الحــال مــع 

أيقــاع عقوبــة لفــت النظــر عــى الموظــف العــام ، حيــث يترتــب عليهــا تأخــر الترفيــع أو منــح 

زيــادة عــلاوة الترفيــع لمــدة ثلاثــة أشــهر ، كــما أن عقوبــة الإنــذار توجــب تأخــر الترفيــع لمــدة 

ــل موعــد اســتحقاق الموظــف لعــلاوة  ــع تأجي ســتة أشــهر وهكــذا		 ، والمقصــود بتأخــر الترفي

الترفيــع المــدة التــي يحددهــا القانــون ، عــى ان مــدد تأخــر الترفيــع تــسري عــى الموظــف في 
القانــون العراقــي مــن تاريــخ اســتحقاق الموظــف للعــلاوة وحتــى انتهــاء المــدة.		

ثالثاً - حجب الترفيع :
ويقصــد بــه تأخــر حصــول الموظــف عــى الدرجــة التاليــة لدرجتــه في موعــد اســتحقاقها 

ــرع  ــى أن الم ــع ، ع ــلاوة الترفي ــن ع ــه م ــم الأداء ، وحرمان ــة وتقوي ــد الأقدمي ــب قواع حس

العراقــي اســتخدم هــذه العقوبــة بشــكل مغايــر وعكــي ، فالهــدف مــن هــذه العقوبــة منــع 

ــة  ــة والمالي ــه الوظيفي ــاءه في درجت ــة وابق ــة والمالي تقــدم الموظــف العــام في الدرجــات الوظيفي

ــل  ــة تنزي ــا عــى الرغــم مــن اســتحقاقه درجــة أعــى ، فاســتخدم المــرع العراقــي عقوب ذاته

ــة  ــه الوظيفي ــع تدرج ــه ومن ــام في درجت ــف الع ــاء الموظ ــي بإبق ــه لم يكتف ــث أن ــة حي الدرج

3٠. راجع المادة الثامنة الفقرة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١

3١. راجع المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١4 لعام ١99١

3٢.  راجع الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١4 لعام ١99١
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للأعــى ، بــل أعــاده للــوراء بانقــاص درجتــه الماليــة والوظيفيــة ، بمعنــى أنــه اذا كان الموظــف في 

الدرجــة الثانيــة ويســتحق 000	 دينــار راتبــاً ، فعنــد إيقــاع هــذه العقوبــة عليــه يعــاد للدرجــة 

الثالثــة ويســتحق راتبهــا بحــده الأدنى فــإذا كان راتــب الدرجــة الثالثــة يبــدأ ب 500 دينــار فأنــه 

يســتحقه فقــط دون أي عــلاوة		.

والحقيقــة أننــا نــرى أن النهــج الــذي اســتخدمه المــرع العراقــي بهــذا الخصــوص نهــج 

ــا   ــالات إلا أنه ــض الح ــات في بع ــف للعقوب ــتحقاق الموظ ــن اس ــم م ــى الرغ ــداً ، فع ــديد ج ش

يجــب أن تكــون مدروســة ، فمثــل هــذا النهــج يــؤدي إلى انخفــاض أداء الموظــف العــام لشــعوره 

بالإحبــاط واليــأس ،فــلا أقــل مــن ابقــاءه في درجتــه ذاتــه مــدة محــددة.

رابعاً ـ قطع الراتب:
ــد  ــون ، وق ــدة محــددة بالقان ــب المــوف لم ــن رات ــي م ــه حســم القســط اليوم يقصــد ب

ــب  ــن رات ــي م ــط اليوم ــم القس ــون بحس ــب : ويك ــع الرات ــي :«قط ــرع العراق ــه الم ــص علي ن

الموظــف لمــدة لا تتجــاوز العــر أيــام بأمــر تحريــري تذكــر فيــه المخالفــة التــي ارتكبهــا الموظــف 

واســتوجبت فــرض العقوبــة ، ويترتــب عليهــا تأخــر الترفيــع أو الزيــادة وفقــاً لمــا يــأتي :

خمسة أشهر في حال قطع الراتب لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام

شــهر واحــد عــن كل يــوم مــن أيــام قطــع الراتــب في حــال تجــاوز مــدة العقوبــة الخمســة 

أيام«.		

أمــا فيــما يتعلــق بالجرائــم الجزائيــة التــي يرتكبهــا الموظــف العــام فتجــدر الإشــارة إلى 

أنهــا تؤثــر عــى الحقــوق الماليــة للموظــف العــام شــأنها شــأن العقوبــات الإداريــة ، لا بــل أنهــا 

ــه ،  ــة ل ــة المترتب ــة الحقــوق المالي ــذي يحــرم معــه الموظــف العــام مــن كاف ــد تصــل للحــد ال ق

عــى أنــه لا بــد مــن البيــان أنــه في حــال ارتكــب الموظــف جرمــاً جزائيــاً و أوقــف مــن جــراءه 

ــة  ــده مــن العمــل فــوراً طيل ــه ســحب ي ــاً ، فيتوجــب عــى صاحــب الاختصــاص في دائرت جزائي

مــدة موقوفيتــه5	 ، أمــا عــن تأثــر ســحب اليــد عــى الحقــوق الماليــة للموظــف العــام ، فأنــه لا 

يتقــاضى إلا أنصــاف رواتبــه خــلال فــترة ســحب اليــد6	 ، عــى أن الموظــف لا يتقــاضى أنصــاف 

ــؤول  ــه قبــل صــدور حكــم قطعــي بحقــه حيــث ت ــه ، أو وفات ــه إلا في حــال ظهــور براءت رواتب

ــة أنقــاص  ــد بعقوب ــة الموظــف مســحوب الي ــة ، وفي حــال معاقب ــه مــع حقوقــه التقاعدي لورثت

الراتــب أو تنزيــل الدرجــة ، فأنــه لا يتقــاضى انصــاف الرواتــب إلا بعــد تطبيــق هاتــن العقوبتن ، 

33.  راجع المادة الثامنة الفقرة السادسة من قانون انضباط موظف الدولة رقم ١4 لعام ١99١

34. راجع المادة الثامنة الفقرة السادسة من قانون انضباط موظف الدولة رقم ١4 لعام ١99١

3٥. راجع المادة السادة عشر من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١

36. راجع المادة الثامنة عشر من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١
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بمعنــى أن معيــار الراتــب الــذي يعتمــد اساســاً لتطبيــق عقوبــة انقــاص الراتــب أو تنزيــل الدرجة 

هــو النصــف المتبقــي مــن راتبــه الــذي قــرر المــرح أحقيتــه لــه أثنــاء فــترة ســحب اليــد.7	

ــه تجــدر الإشــارة إلى أنــه في حــال تــم الحكــم عــى الموظــف بالســجن فيمكــن  عــى أن

لصاحــب الاختصــاص في أدارتــه أن يصــدر بحقــه عقوبــة الفصــل المؤقــت طيلــة مــدة بقــاءه في 

ــه بالوظيفــة العــام ويحــرم خــلال مــدة الفصــل مــن  ــة تنقطــع صلت الســجن ، وفي هــذه الحال

كافــة الحقــوق والمزايــا الماليــة الناجمــة عــن الوظيفــة العامــة ، ولا تســترد منــه انصــاف رواتبــه 
المقبوضــة خــلال فــترة ســحب اليــد.8	

ــه في حــال كان الجــرم المرتكــب مــن الموظــف العــام خطــراً أو مخــلاً بالــرف  عــى ان

ــر  ــن دوائ ــرة م ــف في أي دائ ــن التوظي ــرم م ــة ، ويح ــة العام ــن الوظيف ــاً م ــرد نهائي ــه يط فأن

الدولــة مســتقبلاً ، وعــى الرغــم مــن عــدم بيــان المــرع العراقــي لأثــر عقوبــة العــزل أو الطــرد 

عــى الحقــوق الماليــة للموظــف العــام إلا أنــه يفهــم أنــه يحــرم مــن كافــة حقوقــه التقاعديــة ، 

بحيــث لا يســتحق راتــب تقاعــدي ، وفي حــال وفاتــه لا يســتحق ورثتــه أي شيء ، اللهــم إلا في 
الحــالات التــي يتــوفى بهــا الموظــف العــام قبــل صــدر الحكــم النهــائي بحقــه.9	

37. راجع المادة التاسعة عشر من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١

38. راجع الفقرة السابعة من المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١

39. راجع الفقرة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١
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الخاتمة
تعــد الحقــوق الماليــة للموظــف العــام مقابــلاً للالتزامــات التــي تقــع عــى كاهلــه مــن 

جــراء شــغله للوظيفــة العامــة ، وأن هــذه الحقــوق لا تخضــع للمســاومة ، فــلا تختلــف بالنســبة 

ــة وإنمــا تكــون واحــدة ، ويســتقل المــرع بوضــع هــذه الحقــوق  لأصحــاب الوظائــف المتماثل

وتحديدهــا بشــكل مســبق ضمــن قواعــد عامــة يخضــع لهــا الموظــف دون مناقشــة أو جــدل ، 

كــما أنــه تخضــع لهــا الإدارة أيضــاً بــذات الســوية ولا يكــون لهــا حريــة التــرف بهــذه الحقــوق 

إلا وفــق الرؤيــة التــي وضعهــا المــرع .

ــس في  ــة ولي ــع الإدارة العام ــز تنظيمــي م ــه في مرك ــك بالنســبة للموظــف أن ــود ذل ويع

ــا  ــود خضوعه ــإدارة فيع ــبة ل ــا بالنس ــة ، أم ــاومة أو المفاوض ــه بالمس ــمح ل ــدي يس ــز تعاق مرك

لهــذه القواعــد عــى أســاس جانبــن أثنــن ، أمــا الأول فيتمثــل في وجــوب التــزام الإدارة بمبــدأ 

المروعيــة الإداريــة القــاضي بخضــوع الحــكام والمحكومــن للقانــون ، أمــا الجانــب الثــاني فيتمثل 

برغبــة المــرح بإحاطــة الموظــف بمجموعــة مــن الضمانــات فيــما يتعلــق بحقوقــه الماليــة عــن 

ــك  ــل الإدارة ، وذل ــا مــن قب ــد إجــراءات المســاس به ــق تحديدهــا بشــكل واضــح ، وتحدي طري

حمايــةً للموظــف مــن جهــة ولأفــراد أسرتــه الذيــن يعولهــم مــن جهــة أخــرى.

وعليــه فقــد توصلنــا مــن خــلال هــذا البحــث لمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات يبينهــا 

عــى الشــكل الاتي :

النتائج
أن القوانــن التــي تحكــم نظــام الموظفــن العامــن في العــراق بمــا فيهــا النظــام المــالي لهــم . 	

متعــددة بــن عــدة قوانــن منهــا القديــم ومنهــم الحديــث.

ــة . 	 ــت حتمي ــن بات ــب الموظف ــث الخــاص بروات ــون الحدي ــق القان ــلاوة الســنوية وف إن الع

بحيــث يســتحقها الموظــف ذو الكفــاءة العاليــة عــى التســاوي مــع الموظــف ذو الكفــاءة 

المنخفضــة.

ــي عــى ســبيل الحــر وهــو نظــام واضــح . 	 ــع العراق نظــام المخصصــات محــدد في التري

وصريــح ، ويمثــل دعــم للحقــوق الماليــة للموظــف العــام ومــن يعولهــم ، وقــد وضــع وفــق 

نظــام عــادل.

ــن . 	 ــا م ــاص به ــات خ ــام ضمان ــب نظ ــة بموج ــام محمي ــف الع ــة للموظ ــوق المالي أن الحق

الناحيــة التريعيــة يحــرم المســاس بهــا مــن قبــل الإدارة ، فضــلاً عــن الحمايــة التريعيــة 

ــة العراقــي عــن طريــق رفــع الدعــوى إليــه. التــي أتاحهــا مجلــس الدول

لاشــك أن المخالفــات والجرائــم التــي يرتكبهــا الموظــف العــام تؤثــر عــى حقوقــه الماليــة ، . 5

عــى أن هــذا التأثــر قــاصر عــى نســب واضحــة محــددة مــن الناحيــة التريعيــة صراحــةً .
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التوصيات 
ــن . 	 ــع ب ــة يجم ــن في الدول ــد للموظف ــوني موح ــام قان ــع نظ ــي بوض ــرع العراق ــوصي الم ن

القوانــن الجديــدة والقديمــة بعــد أن تتــم دراســتها الدراســة الوافيــة واســتبعاد النــص غــر 

الصالــح للتطبيــق ، بحيــث يحــوي هــذا النظــام فصــل خــاص بالحقــوق الماليــة للموظــف 

العــام .

ــدارة . 	 ــاءة والج ــاس الكف ــى أس ــنوية ع ــلاوة الس ــل الع ــي أن يجع ــرع العراق ــوصي الم ن

وليــس عــى أســاس القــدم الوظيفــي أســوةً بالترقيــة الأمــر الــذي ينعكــس عــى حســن أداء 

الموظــف العــام.

ــع ، . 	 ــب الترفي ــة حج ــة بعقوب ــاص الدرج ــة انق ــتبدال عقوب ــي باس ــرع العراق ــوصي الم ن

بحيــث لا يعــاد الموظــف إلى الدرجــة الأدنى بــل يؤخــر ترفيعــه مــدة محــددة لأن عقوبــة 

انقــاص الدرجــة تــؤدي إلى احبــاط الموظــف العــام وشــعوره باليــأس الأمــر الــذي ينعكــس 

ــار الماليــة المترتبــة عليهــا. ــو الأث عــى أداءه الوظيفــي فضــلاً عــن غل

ــب . 	 ــام الرات ــف الع ــا الموظ ــتحق فيه ــي يس ــالات الت ــان الح ــي ببي ــرع العراق ــوصي الم ن

ــي الفصــل والعــزل  ــر المــالي لعقوبت ــان الأث ــه مــن الخدمــة ، أو بي التقاعــدي في حــال عزل

ــةً. ــة صراح ــام المالي ــف الع ــوق الموظ ــى حق ع

نــوصي المــرع العراقــي بــأن يمنــح الموظــف العــام المحــال للمحاكــم الجزائيــة راتبــه كامــلاً . 5

في حــال ظهــرت براءتــه ، وبقــاء أحــكام أنصــاف الرواتــب لنواحــي الأخــرى، وعــى الخصوص 

ــة والتعســفية التــي يمكــن أن تطــال الموظــف العــام دون وجــه  في ظــل الشــكاوي الكيدي

حــق ، واعتبــار ذلــك تعويضــاً للموظــف الــريء.
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المراجع
أولاً ـ الكتب القانونية:

ــة الإدارة ، دار . 	 ــا في فعالي ــة وأثره ــة العام ــة في الوظيف ــم الترقي ــر ، نظ ــم جعف ــس قاس أن

النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 	97	 

سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 	97	. 	

شاب توما منصور ، القانون الإداري ، ط	 ، مطبعة سليمان الأعظمي ، بغداد ، 976	. 	

ــه الوظيفــي وعلاجــه في . 	 صــدام حســن ياســن العبيــدي ، اســتغلال الموظــف العــام لمنصب

ــخ نــر ــان ، دون تاري ــس ، لبن ــام للطباعــة ، طرابل ــون ، دار الأم الريعــة الإســلامية والقان

عبداللــه طلبــة ، مبــادئ القانــون الإداري ، ط	 ، الجــزء الثــاني ، منشــورات جامعــة دمشــق . 5

، ســوريا ، 000	

عثــمان ســلمان غيــلان العبــودي ، واجــب الموظــف العــام بالحياديــة السياســية وتطبيقاتــه . 6

في شــؤون الوظيفــة العامــة ، ط	 ، دار الكتــب والوثائــق ، بغــداد ، 		0	

ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، مر 	00	 . 7

يحيــى قاســم عــي ، ضمانــات تأديــب الموظــف العــام في تريعــات اليمــن العــراق مــر . 8

فرنســا ، مركــز عبــادي للدراســات والنــر ، اليمــن ، 999	 

ثانياً ـ الرسائل العلمية:
عــي جمعــة محــارب ، التأديــب الإداري في الوظيفــة العامــة ، رســالة دكتــوراه ، جامعــة عــن . 9

شــمس ، مــر ، دون تاريــخ نــر

ثالثاً ـ الأبحاث القانونية:
ثائــر حســن عــي ، الوظيفــة العامــة واجبــات وحقــوق ، مجلــة القــرار للبحــوث العلميــة . 0	

ــان ، 		0	 ــد 	 ، الســنة الأولى ، لبن المحكمــة ، العــدد 9 ، المجل

ــوعة . 		 ــع الموس ــى موق ــور ع ــث منش ــام ، بح ــف الع ــة للموظ ــوق المالي ــوح ، الحق ــد ن مهن

https://arab-ency.com.sy العربيــة 

رابعاً ـ القوانين
قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 		 لعام 960	. 		

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 		 لعام 	99	 . 		

قانون رواتب موظفي الدولة رقم 		 لعام 008	 . 		

قانون مجلس الدولة رقم  65 لعام 979	 المعدل بالقانون 7	 لعام 		0	. 5	




